
 

 ملخص
تناولت ھذه الدراسة بصفة أساسیة  

المسئولیة القانونیة المرتبطة بمجال العمل الصحفي 
الالكتروني حیث یرتبط ذلك بحمایة سمعة الغیر 
التي یمكن أن تتضرر بسبب ما ششینشر من 

حیث .  موضوعات وأخبار علي شبكة الانترنیت 
عمد المشرع إلي إیجاد نوع من التوازن بین حریة 

وبینت .  الصحافة وحق الأفراد في حمایة سمعتھم
الدراسة أن حریة الصحافة لاتبیح المساس بسمعة 
الأفراد التي كفلت حمایتھا المواثیق الدولیة 

والدساتیر والقوانین الوطنیة وأن المساس بھا  
بواسطة الصحیفة الالكترونیة یرتب علیھا مسئولیة 
جنائیة عن جریمة إشانة السمعة متى ما توافرت 

 ). ركن مادي، ركن معنوي ( أركانھا 
وتبین أن المشرع یشدد العقوبة علیھا نسبة  

للانتشار الدولي لشبكة الانترنیت الأمر الذي یلحق 
إلا أن الاختلاف الكبیر .بالمجني علیة ضررا كبیرا

في القوانین و المفاھیم والعادات في كل مجتمع  
یؤدي ذلك  إلي صعوبة في تحدید الفعل المجرم 
نفسھ، والمسئولیة الجنائیة عنھ ،كما أن الصفة 

تخلق )  عبر وطنیة (الممتدة للجریمة عبر الدول 
صعوبة في الملاحقة الجنائیة والإثبات ، ویعد 
التعاون الدولي في مجال ملاحقة مرتكبي ھذه 
الجرائم وتبادل الخبرات إضافة إلي مساھمة 
منظمات المجتمع المدني ھو انجح السبل لمحاصرة 

 . ھذه الجرائم والقضاء علیھا  
 

Abstract: 
  This study fundamentally tackled the 
legal responsibility that is connected with the 
electronic press labour. That is because it is 
connected with the protection of the reputa-
tion of other, the thing which may be harmed 
because of the reported topics and new 
through the internet. This project meant to 
find some sort of balance between the press 
freedom and the individuals’ right in protect-
ing their reputation. However, this study 
clarified that the press freedom olves not al-
low any discreditability of individuals, the 
thing witch is guranteed by both national and 
international treaties and constitutions. There-
fore, any harm on them will lead to a penal 
responsibility of discreditability whenever its 
basic elements are there [ material and imma-
terial corners]. 
 It is very clear that this project 
stressed the penalty for that phenomenon; 
that is because of the world- wide spread of 
the internet, the thing which harms the ric-
tims very much. But the big difference in 
laws, concepts and customs in very society 
leads to a difficulty in identifying the crime 
itself and hence the penal responsibility about 
it. In addition to that, the common character-
istic of the crime throughout countries creates 
a difficulty in penal following up; and hence 
proving it. The international copperation in 
the field of chasing such criminals and ex-
change of experiences, in addition to the con-
tribution of the civil community organiza-
tions is regarded the best way to besiege and 
hence eliminate these crimes.  
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 أھداف الدراسة
 : تھدف ھذه الدراسة  

التعرف علي  ماھیة الحق في السمعة :  أولا 
 .والأساس القانوني لحمایتھ 

التعرف علي جریمة إشانة السمعة المرتكبة :   ثانیا 
بواسطة الصحیفة الالكترونیة والمقارنة بینھا وبین 
جریمة إشانة السمعة المرتكبة بواسطة الصحیفة 

 .الورقیة  
التعرف علي ماھیة الصحف الالكترونیة :  ثالثا

والتكیف القانوني لأفعالھا، ومسئولیتھا الجنائیة عن 
 .النشر المجرم

 
 : أھمیة الدراسة  
تكمن أھمیة ھذه الدراسة انطلاقا من أھمیة  

في ظل العولمة والتطور .  الموضوع الذي تتناولھ 
التكنولوجي الھائل في مجال الاتصالات وتقانة 
المعلومات وظھور أنماط جدیدة من الصحف تطبع 

الصحف (  وتنشر وتوزع علي شبكة الانترنیت
الأمر الذي یتصور معھ ارتكاب ھذه )  الكترونیة 

الصحف لجرائم إشانة السمعة، وتبدو أھمیة ھذه 
الدراسة في تصدیھا لھذا الموضوع غیر المطروق 
كثیرا حیث تعمل الدراسة علي دراسة التكیف 
القانوني لھذه الجریمة  والمسئولیة الجنائیة عنھا 
باعتبارھا  جریمة مرتكبة بوسائل حدیثة وبالتالي لم 

 . تنل حظھا  الوافي من الدراسة 
 
 

 :   منھج الدراسة
اعتمدت الدراسة علي المنھج الوصفي التحلیلي 

 . كمنھج أساسي لإنجاز الدراسة 
 

 :    خطة الدراسة 
ي  ب عل طال ة م ع ن وأرب جاءت الدراسة في مبحثی

 : النوحي التالي 
ة ، :  المبحث الأول الحمایة الجنائیة للحق في السمع

 .   أركان جریمة إشانة السمعة 
ة :  المطلب الأول ی ون ان الحق في السمعة والأسس الق

 .لحمایتھا 
 أركان جریمة إشانة السمعة    :  المطلب الثاني 

ة :  المبحث الثاني  ف حی لص ة ل ی ائ ن ج ة ال ی ول سئ م ال
 الالكترونیة عن جریمة إشانة السمعة  

 .   ماھیة الصحیفة الالكترونیة: المطلب الأول
ة :  المطلب الثاني  ف حی لص ة ل ی ائ ن ج ة ال ی ول سئ م ال

 . الالكترونیة عن جریمة إشانة السمعة
 
 :  تمھید 
حریة التعبیر من أھم الحریات التي كفلتھا المواثیق  

الدولیة وإعلانات الحقوق والدساتیر الوطنیة وتعد 
الصحف من أھم وسائل ممارسة ھذه الحریة إلا أن 
البعض أساء استعمال ھذا الحق، واستغل الصحف 
للنیل من سمعة الأفراد وكرامتھم، ومع التقدم الھائل 
في مجال تكنولوجیا الاتصالات ظھرت إلي حیز 
الوجود شبكة لاتصال العملاقة والتي أطلق علیھا 
شبكة الانترنت وبدأ ظھور الصحف علي ھذه 
الشبكة وھي ما تعرف بالصحف الالكترونیة حیث 

وقد تزایدت (  استغلھا  البعض في ارتكاب جرائم 
معدلات ھذه الجرائم في العقدین الآخرین بصورة 
أدت إلي بزوغ فجر ظاھرة إجرامیة تعرف  بجرائم 

ومن ھذه )  المعلوماتیة أو الإجرام الالكتروني
الجرائم جریمة إشانة السمعة التي ترتكب بواسطة 

الصحیفة التي تنشر علي (  الصحیفة الالكترونیة 
والتي سوف نتناولھا في ھذه )   شبكة  الانترنت 

 :  الدراسة وذلك من خلال مبحثین
الحمایة الجنائیة للحق في السمعة ، :   المبحث الأول

 .   جریمة إشانة السمعة  
المسئولیة الجنائیة  للصحیفة :  المبحث الثاني 

 . الالكترونیة عن جریمة إشانة السمعة 
الحمایة الجنائیة للحق في السمعة ، :   المبحث الأول

 .   جریمة إشانة السمعة  
الحق في السمعة والأسس القانونیة :  المطلب الأول

   .لحمایتھا
تعني  السمعة لغة مایذكر بھ الشخص عند الناس     

، أي مایسمع ویشاع ویتكلم بھ عندھم من حسن 
وعرفت أیضا بمعني الصیت والذكر ما )  وقبیح 

یسمع ، یقال فعلھ رئاء وسمعة ، أي لیراه الناس 
 ) ویسمعوه 

ولا یوجد اتفاق بین فقھاء القانون علي تعریف 
محدد لعبارة الحق في السمعة حیث ذھب بعض 
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الفقھاء الي تعریف الحق في السمعة من الجھة 
 :الموضوعیة بقولھم 

ھو المكانة التي یحتلھا كل شخص في المجتمع، (   
وما یتفرع عنھا من حق في أن یعامل علي النحو 
الذي یتفق مع ھذه المكانة، أي یعطي الثقة 

 ) والاحترام الذي تقتضیھ مكانتھ الاجتماعیة 
ویعرف الحق في السمعة من الجھة الشخصیة 
بمعني شعور كل شخص بكرامتھ، وإحساسھ بأنھ 
یستحق من أفراد المجتمع مكانة واحتراما متفق مع 

 )  ھذا الشعور 
حق الأفراد في حمایة سمعتھم یعد من حقوق  

الإنسان  التي كفلت لھا حمایة دولیة  وقانونیة حیث 
 12نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 

لا یعرض أحد لتدخل تعسفي في حیاتھ أو (  منھ 
اسرتھ أو مسكنھ ، أو لحملات علي شرفھ وسمعتھ، 
ولكل شخص الحق في حمایة القانون من مثل ھذه 

وحرصت دساتیر )  التدخلات أو تلك الحملات 
الدول علي حمایة ھذا الحق  ، إضافة إلي القوانین 
المنظمة للعمل الصحفي في معظم الدول  ،وقد 
أكدت مواثیق العمل الصحفي علي ضرورة التزام 
الصحفي بحمایة حقوق الإنسان الأساسیة وحمایة 

كما جرمت )   الأعراض وحرمات الأفراد والھیئات
القوانین الجنائیة المساس بسمعة الأفراد الأمر الذي 
أضفي حمایة جنائیة لحق الإنسان في حمایة سمعتھ 
،وقد ذھبت بعض الدول إلي توفیر حمایة مدنیة 
للسمعة عن طریق فرض غرامات باھظة، ونلاحظ 
أن القوانین الجنائیة عموما  تحمي الحق في السمعة 
وفقا للمعیار الموضوعي، والمكانة الاجتماعیة 

تمكینا لھ من أن یستعملھا في خدمة (  للمجني علیھ 
مصالحھ المشروعة والمصالح الاجتماعیة التي 

 ) تناط بھ
وبناء علي ماسبق یمكننا القول إن جریمة إشانة 
السمعة تعد من جرائم العدوان علي الاعتبار، 
باعتبار أن الحق المعتدي علیھ ھو حق كل إنسان 
في حمایة سمعتھ بألا تذع عنھ أمور من شأنھا أن 
تدعو الي إنقاص ما یتمتع بھ من  ثقة واحترام 
تأكیدا علي توفیر الحمایة الجنائیة للحق في السمعة 
نجد أن المشرع السوداني حرص علي تجریم فعل 
المساس بالسمعة الذي یرتكب الكترونیا حیث نصت 

 2007من قانون جرائم المعلوماتیة لسنة  17المادة 
كل من یستخدم شبكة المعلومات أو مافي حكمھا (  

لإشانة السمعة یعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز  سنتین 
ونلاحظ أن القانون )  أو بالغرامة أو بالعقوبتین معا 

تفاصیل كالمضمنة في المادة  17لم یضمن المادة  
من القانون الجنائي وبما أن القانون الجنائي  159

ھو الأصل  فلا بد لنا من الرجوع  1991لسنة 
  1991من القانون  الجنائي لسنة  159لنص المادة 

 .  لتحدید عناصر جریمة إشانة السمعة 
) النافذ(    1991القانون الجنائي السوداني لسنة  

حرص علي توفیر الحمایة الجنائیة للحق في 
إلا  159السمعة و جرم المساس بھا بموجب المادة 

أن القانون لم یتضمن تعریفا لعبارة إشانة السمعة 
یعد (واكتفي بالنص علي الجریمة موضحا ماھیتھا 

مرتكبا جریمة إشانة السمعة من ینشر أو یروي أو 
ینقل لآخر بأي وسیلة وقائع مسندة إلي شخص 

) معین أو تقویما لسلوكھ قاصدا الإضرار بسمعتھ 
ولتحدید ماھیة جریمة إشانة السمعة لابد لنا أن نحدد 

 .  أركانھا في المطلب التالي
 :المطلب الثاني 

 :أركان جریمة إشانة السمعة 
ذھب فقھاء القانون إلي أن الجریمة تقوم علي        

ركنین ركن مادي ھو الواقعة أو المظھر المادي 
للجریمة ویتمثل في نشاط الفاعل والنتیجة التي 
یصیبھا وركن معنوي وھو الوجھ الباطني النفساني 

 )  للسلوك الإجرامي 
و تبني المشرع والقضاة السوداني ذات الفكرة، وقد 

من (  أشار إلي ذلك القاضي عبد المجید إمام 
الواضح أنھ لكي یتم ارتكاب أي جریمة یجب بوجھ 
عام توافر الركنین المادي والمعنوي المنصوص 
علیھا في القانون وإلا فإنھ لا تكون ھنالك جریمة قد 

ویقتضي ذلك )   ارتكبت كما یتعین تبرئة المتھم 
  -:تطبیق ھذه القاعدة علي جریمة إشانة السمعة

 الركن المادي : أولا 
من القانون الجنائي  159وفقا لنص المادة         

فان قوام الركن المادي لجریمة إشانة  1991لسنة
السمعة عناصر ثلاثة فعل الإسناد، موضوع 

عرف .   الاستناد وصفة لھذا الإسناد كونھ علنیا
الإسناد بأنھ تعبیر عن فكرة أو معني فحواه نسبة 
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ویتضح من ذلك أن جوھر )  واقعة إلي شخص
فالتعبیر یعني الكشف عما .   الإسناد ھو التعبیر

أما موضوع  الإسناد فلم  تتضمن .  یدور في الذھن
حصر للإسناد المؤذي للسمعة، وھذا  159المادة 

یشیر إلي أن القانون الجنائي السوداني توسع في 
ّ أي إسناد من شأنھ أن یضر  د حمایة السمعة واعُ
بسمعة الإنسان یعد إسنادا مسببا لجریمة إشانة 
السمعة أینما كانت العبارات سواء كانت مباشرة أو 

 . غیر مباشرة
وقد یكون الإسناد في شكل رسم كاریكاتیري  

فالقانون لا یعتد بالأسلوب أو وسیلة التعبیر مادام 
المعني المشین للسمعة مستخلص من وسیلة التعبیر 

 159المستخدمة من قبل الجاني وتشترط المادة 
تعیین الشخص الموجھ إلیھ العبارات المشینة 
للسمعة ولا یشترط تحدید الاسم صراحة بل یكفي 
تحدید شخصیتھ بغیر ذلك من الإمارات ، كالزمان 

كما .  والمكان والمھنة وغیرھا من معالم الشخصیة
یتصور وقوع ھذه الجریمة في مواجھة الشخص 

ولا تقوم )   شركات، ھیئات، جمعیات(  الاعتباري 
جریمة إشانة السمعة إذا كانت من وجھت إلیھم 
ً بحیث أن عناصر  ً كبیرا العبارات المشینة عددا

إشانة السمعة لا تنطبق علي كل واحد  159المادة 
منھم باعتبار أن المادة اشترطت أن تسند الوقائع 
المشینة للسمعة لشخص محدد أو أشخاص 

 ) محددین 
ّ القانون الروایة عن الغیر تقوم مقام الإسناد   وقد عد

حیث تقوم مسئولیة الصحیفة عن النشر المسبب 
لإشانة السمعة حتي ولو تم نقلة عن صحیفة أخري 

لا یعفي من (وقد أشارت إلي ذلك المحكمة العلیا 
المسئولیة أن الحدیث المشین للسمعة لیس أكثر من 

 ) تردید لما یقولھ آخرون 
العلانیة ركنا في جریمة  159واعتبرت المادة 

إشانة السمعة ، حیث لا یتصور وقوع جریمة إشانة 
السمعة إلا في مجتمع یعیش فیھ مجموعة من الناس 
بحیث  یتضرر الشخص من نشر وقائع تشین 
سمعتھ وتحط من قدره داخل مجتمعة، فأساس 

وتعني .  التجریم ھو النشر أي علانیة الإسناد 
العلانیة في مجال جرائم الصحافة نشر العبارات 

المجرمة ففي جریمة إشانة السمعة التي ترتكب  

بواسطة الصحیفة الالكترونیة یتم النشر علي شبكة 
الانترنت ، فالنشر علي الانترنت تتحقق بھ العلانیة 
أكثر من أي وسیلة أخري ، وذلك للانتشار الواسع 

 .  لشبكة الانترنیت حیث لا تحدھا حدود
 
 : )القصد الجنائي ( الركن المعنوي  
حالة المتھم العقلیة من نیة أو (  القصد الجنائي ھو   

قصد أو علم أو إھمال أو خلاف ذلك التي یتطلب 
النص التشریعي مصاحبتھا للعنصر المادي 

عبارة عن حالة (وعرف أیضا )  للجریمة المعینة 
عقلیة مكونة من الرغبة في وجوب وقوع نتائج 

) معینة من جراء فعل مادي للشخص أو الامتناع 
ویستدل علي القصد الجنائي من الأفعال الظاھرة 
والدالة علیة ویطبق علیة معیار ذاتي بمعني أن 
التوصل إلیة یكون بما یدور في ذھن المتھم وقت 
ارتكاب الجریمة  فلا یقوم القصد الجنائي إلا إذا 

.  انصرفت الإرادة إلي اتخاذ التصرف ألجرمى 
ففي جریمة إشانة السمعة یجب أن یتوافر لدي 
الجاني العلم والإرادة بمعني أن ینصرف علم 
الجاني إلي أن الواقعة التي یسندھا إلي المجني علیھ 
تتسبب في الحط من قدره والمساس بكرامتھ وسط 

ّ .   إفراد مجتمعة  إي  قصد إشانة سمعة المتھم  و أن
تتجھ إرادتھ إلي إسناد الواقعة ونشرھا ولا تعتبر 
الجریمة قائمة في حالة تخلف ركنھا المعنوي وإن 
توافر ركنھا المادي ، وقد أشارت إلي ذلك المحكمة 
العلیا في قضیة مھدي إبراھیم وآخرین بقولھ 

نضیف أمر أخر ، وھو أن القصد الجنائى (
المطلوب في ھذه الجریمة لیس فقط  قصد إشانة 
السمعة ، وإنما یكفي العلم أو حتي وجود ما یحمل 

 .   علي الاعتقاد باحتمال حدوثھا 
وتتحقق المحكمة من توافر عناصر جریمة إشانة  

السمعة وتوافر القصد الجنائي حتي لایكون الاتھام 
بھذه الجریمة وسیلة للنیل من حریة الصحافة 

وكذلك حتي لا تستغل الصحف الحریة .  وتقیدھا 
الممنوحة لھا للمساس بسمعة الأفراد والتدخل في 

ویتطلب ذلك موازنة دقیقة من .  خصوصیاتھم 
وقد أصدر القضاء السوداني .  محكمة الموضوع

ویتم تحریك الدعوى في .   أحكام جیدة  بھذا الشأن  
جریمة إشانة السمعة بناء علي شكوى من الطرف 
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 . . المضرور 
وتأسیسا علي ماسبق فعناصر جریمة إشانة   

السمعة بواسطة النشر علي الانترنیت ھي ذات 
عناصر جریمة إشانة السمعة المرتكبة بواسطة 

إلا أنھا )  الصحف التقلیدیة(  الصحف الورقیة 
والاختلاف .  جریمة مرتكبة بطریقة غیر تقلیدیة

یكمن في الوسیلة التي تتم بھا العلانیة والأثر 
المترتب علي ذلك ، فالانترنیت یجعل علانیة 
الإسناد عالمیة وسریعة الانتشار نسبة للانتشار 
الدولي لشبكة الانترنیت الأمر الذي  یلحق بالمجني 
ً لاستحالة حذف الإسناد  ا ومستمرا ً ا كبیر ً علیة ضرر

وقد تنبھ .  المسئ للسمعة نھائیا من الشبكة الدولیة 
المشرع السوداني لذلك حیث شدد العقوبة في حالة 
ارتكاب جریمة إشانة السمعة  بواسطة النشر علي 
الانترنیت حیث رفع العقوبة إلي السجن مدة لا 
تتجاوز سنتین أو الغرامة أو العقوبتین معا ،بینما لا 
تتجاوز عقوبة جریمة إشانة السمعة في القانون 

السجن ستة أشھر أو الغرامة 1991الجنائي لسنة  
 .أو العقوبتین معا 

 : المبحث الثاني 
المسئولیة الجنائیة للصحیفة الالكترونیة عن 

 جریمة إشانة السمعة  
 :ماھیة الصحیفة الالكترونیة: المطلب الأول

تعد الحاجة إلي الإعلام من المعطیات        
الأساسیة لكل حیاة اجتماعیة وعلیھ یمكننا إیجاد 
معادلات للصحافة في الحضارات التي لم تعرف 
الطباعة فغالبا ما أیقظ فضول الجمھور موھبة رواة 
القصص من المنشدین منذ القرون الوسطي إلي 
السحرة الأفریقیین الذین قاموا جمیعا بمھمات 

 اتصال وإعلام أیضا 
وكان التطور الكبیر  للبشریة  في مجال الاتصال 
ھو اختراع الكتابة  حیث أتاحت الكتابة فرصا 
للنشر لم تكن متوفرة من قبل ، وعرف الإنسان 
الطباعة  ، ثم جاءت ثورة المعلومات والاتصالات 

وتزاید مكانة (  ،ومع تطور تقنیة المعلومات 
الانترنت في عالم الاتصال بدأت دور النشر 
والمؤسسات الصحفیة تسعي لتنشد لنفسھا مواقع 
غیر تقلیدیة في الصدور والانتشار علي الانترنت، 

حیث ) .حدودھا الفضاء الرحب لا البقعة الجغرافیة 

انتقلت الصحف من الطبع والنشر بواسطة المطابع 
النشر الالكتروني .  التقلیدیة إلي النشر الالكتروني

استخدام الحاسب الآلي في تنظیم (یقصد بھ 
المعلومات وإخراجھا في إشكال مختلفة كمطبوعات 
ورقیة أو علي شبكة الانترنت أو في  أقراص 

وقد تزایدت أھمیة استخدام  الانترنت )  الحاسوب 
في مجال الصحافة  الأمر الذي أدي إلي ظھور 
أنماط جدیدة من الصحف وھي ما اطلق علیھا 
الصحف الالكترونیة وھي الصحف التي تحرر 
وتطبع وتنشر و یتم توزیعھا  علي شبكة  الانترنیت 
، ولا تحتاج إلي عدد كبیر من العاملین حیث یمكن 
للفرد أن یباشر كل المھام التي تقوم بھا  مؤسسة 

ویخرج عن نطاق الصحف .  صحفیة كاملة 
) الصحف الورقیة (  الالكترونیة الصحف التقلیدیة  

 . والتي تنشر نسخة منھا علي شبكة الانترنت  
 

 : المطلب الثاني
المسئولیة الجنائیة  للصحیفة الالكترونیة 

 .عن جریمة إشانة السمعة 
أھم ما یمیز المسئولیة الجنائیة أنھا شخصیة           

ویعد مبدأ شخصیة المسئولیة الجنائیة من المبادئ 
المسلم بھا في كافة التشریعات الجنائیة المعاصرة 

أنھ لا یتحملھا إلا من اكتملت (  ومقتضي ھذا المبدأ 
ولكن أحیانا )   في سلوكھ وارادتھ أركان الجریمة 

یخرج المشرع عن ھذه القاعدة ویقرر بصفة 
استثنائیة افتراض المسئولیة الجنائیة في حق المتھم 

وھو ما یعرف بالمسئولیة المفترضة أو المطلقة  
وھذا المبدأ أخذت بھ دول عدة في مجال مسئولیة 
رئیس التحریر عن جرائم النشر ومنھا السودان 
حیث نظم القانون السوداني إحكام المسئولیة 

عن النشر المجرم )  التقلیدیة (  الجنائیة للصحف 
من قانون الصحافة والمطبوعات  27بموجب المادة

علي أنھ یكون (  والتي تنص  2004الصحفیة لسنة 
رئیس التحریر ھو المسئول الأول عن حسن الأداء 
التحریري كما یكون مسئولا جنائیا عن كل ما ینشر 
في الصحیفة بصفتھ فاعلا أصلیا للمخالفات 
والجرائم التي ترتكب بواسطة الصحیفة ، وذلك مع 
عدم الإخلال بالمسئولیة الجنائیة أو أي مسئولیة 
للكاتب أو واضع الرسم أو الناشر أو الطابع أو 
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الموزع ، وتكون المسئولیة في تلك الحالة 
 )  تضامنیة 

ولا یجد المرء صعوبة في الوصول إلي أن قانون 
أخذ   2004الصحافة والمطبوعات الصحفیة لسنة 

بالمسئولیة  المفترضة لرئیس التحریر وعده فاعلا 
أصلیا عن جمیع الجرائم  التي ترتكب بواسطة 

علي افتراض (  الصحیفة بما فیھا إشانة السمعة  
قانوني بأنھ اطلع علي ما نشر في الصحیفة وأنھ 
قدر المسئولیة التي تنجم عن النشر ولو لم یطلع 

فھل یمكن  أن ینطبق ) فعلا لأي سبب من الأسباب  
ھذا النص علي الصحیفة الالكترونیة تثور بشأن 

المنشورة علي شبكة (   الصحف الالكترونیة 
صعوبة فیما یتعلق بالمسئولیة الجنائیة )  الانترنیت

عن النشر المجرم ، فالطابع الدولي للجریمة قد أدي 
إلي مشكلات عدیدة فیما یتعلق بتحدید المسئولیة 
الجنائیة لمرتكبي الفعل علي شبكة الانترنیت نتیجة 
للصعوبات التقنیة في تتبع الفاعلین ، كما تثور 
مشكلة القانون الواجب التطبیق حیث تتداخل 

عبر (  القوانین باعتبارھا جریمة عابرة للدول 
ونلاحظ أن المشرع السوداني قد راعي )   الوطنیة 

الجرائم  (  الطبیعة الممتدة لجرائم  المعلوماتیة 
ونص علي حكم خاص فیما یتعلق )  الالكترونیة

 2007بتطبیق أحكام قانون جرائم المعلوماتیة لسنة 
حیث نص علي تطبیق أحكام  القانون علي أي من 
الجرائم المنصوص علیھا فیھ إذا ارتكبت كلیا أو 
جزئیا داخل أو خارج السودان أوامتد أثرھا داخل 
السودان وسواء كان الفاعل أصلیا أو شریكا أو 
محرضا علي أن تكون تلك الجرائم معاقبا علیھا 

إلا  أن  الاختلاف الكبیر في )  خارج السودان 
القوانین و المفاھیم والعادات في كل مجتمع  یؤدي 
ذلك  إلي صعوبة في تكیف الفعل المجرم نفسھ ، 
فما یعد أشانھ سمعة في بلد محافظ قد لایعد كذلك 
ً في  ً قد یعد مباحا في دول أخري ، وما یعد مجرما
دولة أخري فكل ھذه الأشیاء تؤدي إلي صعوبات 

في .  في تحدید مسئولیة مرتكبي الفعل  المجرم
الولایات المتحدة عُدت جریمة القذف عبر شبكة 

الانترنیت من جرائم إشانة السمعة وأقیمت  
المسئولیة الجنائیة عنھا علي أساس المسئولیة التي 
تترتب علي الناشر في مجال الصحافة وقد أصدرت 

الولایات المتحدة بعض القوانین في ھذا المجال 
باعتبار أن قوانین الصحافة التقلیدیة لا تحكم ھذا 

 .  النوع من الصحف 
وفي قضیة تتعلق بشركة تعمل متعھد خدمات 
مباشرة، قامت بنشر رسالة تضمنت قذفا، أدانت 
المحكمة الشركة علي أساس أنھا تمارس رقابة 

. توجیھیة علي مؤتمرات المناقشة الخاصة بھا
مثل الناشر  prodigyفالمحكمة اعتبرت أن شركة 

في مجال الصحافة، وبالتالي فإنھا تسال دون حاجة 
إلي أقامة الدلیل علي أنھا كانت تعلم بوجود 
المعلومات المجرمة علي الشبكة، فالمسئولیة ھنا 

 .  أوتوماتیكیة تستنج من وضعھا كناشر
نستخلص مما سبق أن التكیف القانوني لجریمة 
إشانة السمعة بواسطة الصحیفة الالكترونیة تكیف 
باعتبارھا صورة  من صور جرائم النشر ، لكن 
تثور ھنا مشكلة تحدید الشخص الذي یوصف بأنھ 
رئیس التحریر والذي یجب أن یسأل عن النشر 
المجرم نسبة لاختلاف مفاھیم ومسمیات العمل 
الصحفي التقلیدي وتلك المتعلقة بالصحف 

إضافة إلي إن النشر علي شبكة .  الالكترونیة  
الانترنیت یتمیز بتغیر الفحوى باستمرارالامر الذي 

كما یواجھ إثبات ھذا .  یصعب ملاحقتھ والتحكم فیھ 
النوع من الجرائم  صعوبات عدیدة فالنشر الذي 
شكل إشانة سمعة للشخص قد یكون تم بثھ من دولة 
غیر دولة الشاكي الأمر الذي یجعل ملاحقة جرائم 
الانترنت قد تتعلق ببیانات مخزنة في دولة أخري، 

 .وما یترتب علي ذلك من صعوبة ضبط الدلیل 
كل ھذه الصعوبات تحتم ضرورة التعاون الدولي 
والإقلیمي في مجال ملاحقة و مكافحة ھذه الجرائم 

 . عن طریق إبرام المعاھدات وتبادل الخبرات
السودان واكب التطورات الدولیة والإقلیمیة في   

قانون (   ھذا الشأن وأصدر القانون الموضوعي 
إلا إننا نلاحظ )  2007جرائم المعلوماتیة لسنة 

غیاب القانون الإجرائي الذي ینظم الإجراءات  
الدلیل (  المتعلقة بضبط الأدلة المتعلق بھذه الجرائم 

باعتبار أن قانون الإجراءات الجنائیة )  الالكتروني 
النافذ لایفي بالغرض حیث وضعت نصوصھ لتحكم 
الإجراءات المتعلقة بضبط الجرائم التقلیدیة والتي 
لاتصلح في مواجھة الجرائم الالكترونیة ذات 
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 , الطبیعة  البالغة التعقید  
كما یستلزم الأمر مراجعة قانون الإثبات لتحدید 
قبول وحجیة ھذه الأدلة في الإثبات إضافة إلي 
تأھیل العاملین في مجال العدالة في كل یتعلق بھذا 

 .النوع من الجرائم
 
 :نتائج الدراسة 
  حق الإنسان في حمایة سمعتھ ھو حقھ بألا تذاع

عنھ أمور من شأنھا أن تدعو إلي إنقاص ما 
 . یتمتع بھ من  ثقة واحترام وسط أفراد مجتمعة 

  حق الإنسان في حمایة سمعتھ حق كفلتة لھ
المواثیق الدولیة، الدساتیر الوطنیة، والقوانین 
والمواثیق المنظمة للعمل الصحفي إضافة 

وقانون جرائم  1991للقانون الجنائي لسنة 
 .2007المعلوماتیة لسنة 

  الصحف الالكترونیة ھي تلك الصحف التي یتم
تحریرھا وطباعتھا وتوزیعھا علي شبكة 
الانترنت، ولا تشمل الصحف التقلیدیة التي یتم 

 . نشر نسخة منھا علي شبكة الانترنت
  تتطابق عناصر جریمة إشانة السمعة التي

ترتكب  بواسطة الصحیفة التقلیدیة وتلك 
المرتكبة بواسطة الصحیفة الالكترونیة ،الركن 

فعل الإسناد ، موضوع الإسناد ، (المادي  
القصد (الركن المعنوي )  علانیة الإسناد 

ویكمن الاختلاف في الوسیلة التي تتم )  الجنائي 
جریمة .  بھا العلانیة والأثر المترتب علیھا 

إشانة السمعة المرتكبة بواسطة الصحیفة 
عبر (  الالكترونیة تعد من الجرائم  الممتدة 

ویتم  تكیفھا باعتبارھا من جرائم )  وطنیة 
النشر وتواجھ ھذا النوع من الجرائم مشكلة 
تحدید القانون الواجب التطبیق  المسئولیة 
الجنائیة عن النشر المجرم، ملاحقة مرتكبي 

 .الجریمة وكذلك الإثبات
 من قانون الصحافة والمطبوعات )  27(المادة

المتعلقة بالمسئولیة  2004الصحفیة لسنة 
الجنائیة لرئیس التحریر غیر قابلة للتطبیق في 
مجال الصحف الالكترونیة لاختلاف مفاھیم 

 . ومسمیات العمل الصحفي الالكتروني
     

 :التوصیات
 
   ضرورة العمل علي إصدار قانون

متكامل  ینظم الصحف الالكترونیة ،من 
حیث إجراءات الإصدار،  تعریفات 
لمفاھیم ومسمیات العمل الصحفي  ، 

 . المسئولیة الجنائیة عن النشر المجرم
  ضرورة العمل علي مراجعة قانون

، وقانون  1991الإجراءات الجنائیة لسنة 
واستحداث نصوص  1993الإثبات لسنة 

لتتماشي مع الطبیعة الفنیة المتطلبة لضبط 
خاصة )  الجرائم الالكترونیة(  ھذا النوع  

وقد أصدر المشرع القانون الموضوعي 
 .م2007قانون جرائم المعلوماتیة  لسنة ( 

  ضرورة العمل علي تأھیل العاملین في
قضاة ، وكلاء نیابة، (  مجال العدالة 

ویستتبع ذلك ضرورة تلقیھم )  شرطة 
دورات تدریبیة في كل ما یتعلق  بالجرائم 

طبیعتھا ، إجراءات ضبطھا (  الالكترونیة 
 ). ، إثباتھا

  سعي الدولة إلي إبرام اتفاقیات دولیة
وإقلیمیة في مجال  ملاحقة ومكافحة 

 .الجرائم الالكترونیة
 

 :المراجع
 
ظھرت الانترنیت إلي حیز الوجود كثمرة  .1

،  1965لمشروع حكومي بدء تنفیذه عام 
وسمي الاربانت   1969وتحقق وجودة عام 

ARPA NET)    (            كلفت بتنفیذه وكالة
   )Projects Agency  ARARP 

( Advanced Research  التابعة لوزارة
الدفاع الأمریكیة ، ومن ھنا اكتسبت الشبكة 
التسمیة المشار إلیھا ، وقد استخدم في البدایة 
في مجال الأغراض العلمیة المتصلة 
بالكومبیوتر والمرتبطة مباشرة  بالأمور 

قررت الحكومة  1989العسكریة  وفي عام 
الأمریكیة وقف تمویل الاربانت وخطط لإنشاء 
خلف تجاري لھا في شكل شبكة تقرر تسمیتھا 
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یونس عرب، موسوعة القانون .  الانترنیت  
وتقنیة المعلومات، اتحاد المصارف، القاھرة، 

 . 72، ص2001
التحقیق (  محمد أبو العلا عقید بحث بعنوان   .2

وجمع الأدلة في مجال الجرائم الالكترونیة 
أكادیمیة شرطة دبي مركز البحوث 

  19مرجع ص  2003والدراسات، دبي، 
ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف بدون   .3

  2.96، ص3تاریخ ج
الطاھر أحمد الراوي، ترتیب القاموس    .4

المحیط علي طریقة المصباح المنیر وأساس 
بدون (البلاغة، دار الفكر العربي، بیروت 

 . 613، ص3ط) تاریخ 
محمد ناجي یاقوت ، فكرة الحق في السمعة ،    .5

،  1985منشأة دار المعارف بالإسكندریة ، 
 17ص

  18محمد ناجي، ذات المرجع، ص    .6
أ من قانون الصحافة )  1(29المادة   .7

، البند ثانیا 2004والمطبوعات لصحفیة لسنة 
وثالثا من لوح الشرف الصحفي الذي أصدره 

 الاتحاد العام للصحفیین السودانیین 
 26محمد ناجي یعقوب، مرجع سابق، ص   .8
رمسیس بھنام ، النظریة العامة للقانون   .9

 1996الجنائي ، منشأة دار المعارف ، القاھرة 
 722، ص

ح السودان ضد فاطمة حسن بخیت ، مجلة  .10
 ،    1966الأحكام القضائیة لسنة 

ح السودان ضد سعد الدین إبراھیم ح م علیا  .11
غیر  439/2002/ط ج/الدائرة الجنائیة نمرة مع

ح س ضد مھدي إبراھیم محمد .  منشور
ص 1989وآخرین مجلة الأحكام القضائیة لسنة 

148 
قضیة حسن عبد العزیز،  مجلة الأحكام  .12

 669ص 1976القضائیة لسنة 
س ضد مھدي إبراھیم محمد وآخرین مجلة .ح .13

 148، ص1989الأحكام القضائیة لسنة 
 42عبد الله النعیم ، ص .14
س ضد عیس علي احمد، مجلة الإحكام .ح .15

 230ص 1972القضائیة لسنة 

انظر قضیة حكومة السودان ضد مھدي إبراھیم  .16
، 1989وآخرین مجلة الأحكام القضائیة لسنة 

محاكمة أمال عبا العجب مجلة الأحكام 
 64، ص 2000القضائیة لسنة 

، من قانون الإجراءات الجنائیة  35، 34المواد  .17
 1991لسنة 

فرانسوا یترو ویبار ، ، تاریخ الصحافة ،  .18
 8مرجع سابق ،   ، ص

السید بخیت  ، الصحافة والانترنیت ، العربي  .19
 . 235، ص 2000للنشر والتوزیع ، القاھرة ، 

سمیر محمود، الحاسب الآلي وتكنولوجیا  .20
صناعة الصحف، دار الفجر للنشر والتوزیع، 

 44، ص1997القاھرة 
محمد كمال الدین، المسئولیة الجنائیة في  .21

القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، دار 
 .39.، ص1983البحوث العلمیة، الكویت، 

محمود محمود مصطفي، قانون العقوبات القسم  .22
، 1981الخاص، القاھرة، دار النھضة العربیة، 

 . وما بعدھا 10ص 
ة .23 ظری ر -في ن وت ی ب وم ك م ال ص جرائ و خصائ

ر  ظ ت ان ی رن ت  ,Ulrich Sieberوالان
Comput e r  Cr i me s ,  R e por t s 
p r s e n t  t h e  p r e p a t o r y 
ColloquyFor the Round Table II 
Of the 17International Congress 
O f  P e n a l  (  B e i j i n g  ,  2 0 0 4  
A t h e n s ,  A p r i l 1 0 / 1 1 , 2 0 0 3  
Ant .N.Sakkoulas Publishers, p 

14-20                
ي دورة  2المادة  .24 ي  ف وطن س ال ، إجازة المجل

ة  2007مایو /30الانعقاد الرابع  بتاریخ  ع ووق
  20/6/2007رئیس الجمھوریة بتاریخ 

25.  1 8 U . S . A . 1 0 3 0 . F r a u d  
a n d R e l e t e d A c t i v i t y  i n 

connection With Computer.    
26. DON.R.Pember.Mass.Media.La

w.mccraw.NillBosten 2002.P137   
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